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 في كساءالإبين البطلان و تنفيذ أحكام التحكيم الدولي
  الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية الحديثة

 "القسم الثاني"
  الأستاذ الدكتور فؤاد ديب

 الخاص  القانون الدوليقسم
  جامعة دمشق 

 الملخص

حكام التحكـيم   ، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، وحل بذلك محل أ         2008 لعام   4صدر القانون رقم    
  .التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً

وقد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى ولاسيما القانون المـصري، بالقـانون           
  .النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

فهوم التحكـيم   وأهمها تبني م  ومما يميز هذا القانون مقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة،           
 مبدأ الاختصاص بالاختصاص ومبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي           التجاري الدولي، وتقنين  

  .وإلغاء طرق الطعن والأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها
فعاليـة  وسوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية وعلى    

حكم المحكمين والمشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديـد خـلال مـسيرة                 
في وقد عالجنا   . وبدعوى البطلان ) الإكساء(الإجراءات التحكيمية، ولاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ        

القسم الثاني تنفيذ أحكام ق الطعن ودعوى البطلان، وسنتناول الآن في القسم الأول من هذا البحث طر   
التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري وفي التشريعات      

  .العربية الحديثة والاتفاقيات الدولية
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  ∗ القسم الثاني
  المحكمين أحكام تنفيذ

الإرغـام  سـلطة  منحه لهم ليس النزاع في الفصل سلطة المحكم منح على اتفقوا الذين الخصوم إن 
 إلى اللجوء من لا بد    كان ولهذا. ممارستها حصراً الدولة تتولى التي النزاع، في الفاصل القرار لتنفيذ
 المـشرع  تولى وقد .واجباً ريقسال التنفيذ يكون عندما محاكمها مساعدة على للحصول الدولة قضاء

 تشكل التي الجديد، التحكيم قانون من 56 و 55 و 54 و 53 المواد في المساعدة هذه تنظيم السوري
 علقةتالم القانون هذا من الثانية المادة من الأولى الفقرة وبموجب. الأحكام هذه لتنفيذ القانوني النظام
  :الأحكام من نوعين على المواد هذه نصوص يتسر تطبيقه، نطاق دبتحدي

 ـ ماالأحك هذه كانت سواء سورية في ريجي تحكيم أي في الصادرة المحكمين أحكام -  فـي  ادرةص
  .التجارية أو المدنية المسائل في ،الداخلي التحكيم في ولي أالدو التجاري لتحكيما مسائل

 ـ أطرافـه  اتفـق  إذا الخارج في يجرى دولي تجاري تحكيم أي في الصادرة المجكمين ماأحك -  ىعل
 بهـا  المعمول ةالدولي تفاقياتالام  أحكا مراعاة ولكن مع    .السوري التحكيم قانون لأحكام إخضاعه

 . المتعلقة باـتحكيم، ولاسيما تلك المتعلقة بتنفيذ أحفام المحكمينالسورية العربية الجمهورية في

 بتنفيـذ  المتعلقـة  1958 لعام نيويورك اتفاقية :الشأن بهذا سورية في النافذة الدولية الاتفاقيات ومن
 ،العربيـة  الجامعة دول بين القضائي للتعاون 1983 لعام الرياض واتفاقية ،الأجنبية المحكمين أحكام

فـضلاً   ،1965 لعام الأخرى الدول ورعايا الدول بين لاستثمارا بمنازعات المتعلقة واشنطن واتفاقية
، مثل الاتفاقيـة    بيةنوالأج بيةعرال الدول من ريكث مع الموقعة الثنائية الأخرى الاتفاقيات من عديد عن

  .ع لبنانالثنائية الموقعة م
 حـال  في الداخلية القوانين على الدولية هداتاالمع مقدتَ وريسال القانون في المستقرة المبادئ ومن

 مـن  311 المـادة  وأحكام،  أعلاه إليها المشار التحكيم قانون من 2 المادة ذلك أكدت قدو .تعارضها
 الداخليـة  القـوانين  علـى  الدوليـة  المعاهدات أحكام بترجيح المتعلقة  1 1953 لعام الأصول قانون

 لهـذه  لاحقـة  أو سـابقة  القـوانين  هـذه  كانت سواء التحكيمية أو القضائية الأحكام بتنفيذ المتعلقة
  .الاتفاقيات

                                                
  يشكل هذا البحث القسم الثاني من بحث سابق عنوانه تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان والإكساء في الاتفاقيـات الدوليـة       ∗

 عات العربية الحديثةوالتشري
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 القـوانين  على المعاهدات ترجيح وعلَّلت ،القضايا من كثير في المبدأ هذا النقض محكمة أعملت كما
  :بقولها الداخلية

 بحكـم  الدولي الاتفاق يصبح دولية، معاهدة أو دولي اتفاق إلى بالانضمام قانوناً الدولة تصدر عندما"
 ولـيس  الوطنيـة،  القوانين من جزءاً أصبح قد أنه باعتبار الوطنية المحاكم وتطبقه. الوطني القانون

  " 2بتطبيقه التزمت قد الدولة لأن
الدولية أو الأجنبية المحكمين امأحك تنفيذ يبقى التحكيم، قانون من 2/1 المادة في جاء ما على وبناء 

 هـذا  في الواردة المحكمين أحكام تنفيذ نظام تطبيق نطاق خارج أجنبية تحكيمية قوانين وفق الصادرة
  .القانون
 المحكمـين  أحكـام  بتنفيـذ  المتعلقة المحاكمات أصول قانون أحكام إلى بتقديرنا تخضع الأحكام وهذه

 يتعلق فيما مراعاتها وجوب إلى الإشارة دون ولكن إلغاء، دون ونالقان هذا عليها أبقى التي. الأجنبية
 309 المادة أحكام بذلك ونقصد. بأحكامه المشمولة وغير الخارج في الصادرة المحكمين أحكام بتنفيذ

  . المحاكماتأصول قانون من 308 و 307 و 306 المواد على المعطوفة
  :نعالج سوف هذا وعلى
 الإجرائيـة  والإشكالات ،الجديد السوري التحكيم قانون في التنفيذ صيغة نالمحكمي أحكام إكساء نظام
 وفـي  الأصول قانونفي   الأجنبية المحكمين أحكام تنفيذنظام   ثم   .البطلان ودعوى كساءالإ طلب بين

  .نيويورك اتفاقية

  الفصل الأول
  الجديد التحكيم قانون في التنفيذ صيغة المحكمين حكم إكساء نظام 

 قـانون  مـن  53 المـادة  في السوري المشرع عمقها التي المقارن القانون في السائدة عدالقوا من
  .التنفيذ صيغة كسائهاإ بعد إلا قسراً المحكمين أحكام تنفيذ جواز عدم قاعدة التحكيم،

 بحجيـة  القانون هذا أحكام وفق الصادرة المحكمين أحكام تتمتع: "يأتي ما على 53 المادة نصت فقد
 رفـض  إذا إجباريـة  ةفبص أو الأطراف قبل من تلقائياً للتنفيذ وقابلة ملزمة وتكون به لمقضيا الأمر

  ".التنفيذ صيغة اكسائها بعد طوعاً تنفيذها عليه المحكوم
 وآثـاره  مفاعيلـه  ينـتج  لا التحكـيم  لأن. التحكيمية الدعوى مطاف نهاية هو التحكيم حكم تنفيذ ان

 آثار وضع هو إذاً التنفيذ من فالهدف. التنفيذ واجب القرار هذا وكان ارقر إلى انتهى إذا إلا القانونية
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 مجـردة،  قانونيـة  فكرة مجرد التحكيم يظل دونه ومن التحكيم، روح فهو. التنفيذ عموض القرار هذا
 الأنظمـة  بنظـر  ذاته، بحد يتمتع ولا الأفراد صنع من هو الحكم هذا بالحسبان أن  أخذنا إذا لاسيماو

، يتمتع، من حيث المبـدأ     فهو. الأنظمة هذه إياها تمنحه التي تلك سوى سلطة بأي الوطنية، يةالقانون
 قـوة  بـأي  يتمتع لا بحكم التزام الخصوم الإرادي بالتحكيم المؤيد بحكم القانون، ولكنه           بصفة الإلزام 

 وبموجـب . حةالمصل صاحب طلب على بناء هبتنفيذ القضائي الأمر صدور عند إلا ،ذاته بحد ،يةتنفيذ
 مـن  نـوع  إلـى  وتخضعها التحكيمية الأحكام هذه على رقابتها الوطنية المحاكم تمارس الطلب هذا

 هـذه  تنظـيم  في القانونية الأنظمة تختلف ولهذا. معينة حدود ضمن الموضوعي أو الشكلي التدقيق
  .بتنفيذها الأمر امنحه عند الرقابة
 فـي  الـصادرة  الأحكام بين التنفيذ في زتمي أنظمة كوهنا. متشددة وأخرى متساهلة اتجاهات فهناك
 وتلـك  الـداخلي  التحكيم في الصادرة التحكيم أحكام بين أو الإقليم، هذا خارج الصادرة وتلك إقليمها

 الأنظمـة ب  أحكام المحكمين  لتنفيذ السوري النظام مقارنة عند سنرى كما الدولي، التحكيم في الصادرة
 هـذه  بـاختلاف  وإجراءاتـه  كساءالإ أو التنفيذ شروط تختلف ومن ثم . نالمقار القانون في الأخرى
  .الدول

 المحكوم  يبادر عندما كذلك ويكون . أي تلقائياً، من قبل المحكوم عليه      طوعياً، يكون أن يمكن والتنفيذ
 ،القـضاء  طريق عن ،قسرياً يكون وقد .ضده صدر الذي المحكمين حكم تنفيذ إلى ضده بإرادته الحرة  

 وليس. التنفيذ على الإرغام سلطة له ليس مالمحكّ لأن. واختياراً طوعاً تنفيذه ضده المحكوم رفض اإذ
 المحـاكم  مـساعدة  إلى اللجوء من لا بد    كان ولهذا. أصلاً بها يتمتعون لا لأنهم ،إياها منحه لخصومل

  .لازماً ريقسال التنفيذ طلب يكون عندما الرسمية
  إياهـا  منحـه ي التي الحجية هو القسري أو وعيطال للتنفيذ التحكيم حكم قابلية يبرر الذي والأساس
 أو بها المدعى الحقوق في تفصل التي للأحكام تنسب والحجية. به المقضي الأمر حجية أي المشرع،
وغالبيته .  بحكم التحكيم   هذه الصفة  سم بشأن تحديد الوقت الذي تلحق فيه      والفقه منق . عليها المتنازع

للطعـن   حتى ولو كانت مازالت قابلـة        ، الحجية تلحق بأحكام المحكمين بمجرد صدورها       هذه أنترى  
وبعضهم يرى، ومعه جانـب مـن القـضاء    .  بقي الحكم قائماًما دام  ،وحتى قبل شمولها بأمر التنفيذ    

  .3 إلا بعد صدور الأمر بتنفيذها  أحكام المحكمين لا تتمتع بتلك الحجيةأنالفرنسي، 
تحكيم السوري تلحق حجية الأمر المقضي به أحكـام المحكمـين الـصادرة وفـق         وبموجب قانون ال  

 لـم  السوري المشرع أن ولو ،ضمن حدود المنازعة التي فصل فيها     ولكن هذه الحجية تبقى     . أحكامه
 وذلك عملاً بالقواعد العامة التي تقـرر       ،سابقاً ذكورةالم 53 المادة صياغة في ذلك الإشارة إلى    يلحظ
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 وهـذه  .حكام التي تفصل في موضوع النزاع على أساس وحدة الأطراف والمحل والسبب           الحجية للأ 
 إلـى  اللجـوء  الخصوم من أي إمكان عدم تفترض. صدوره بمجرد المحكمين لحكم تثبت التي  الحجية
 انحرافـاً  يشكل الفقهاء، بعض يرى كما ذلك، خلاف والعمل . هصدور بعد فيه فصل بما العام القضاء
  .4وجوده مبررات نع بالتحكيم

  

  المبحث الأول
ئيـة وشـروطه   جراالإ التنفيـذ  حكـم المحكمـين صـيغة     إكساءقواعد  

 الموضوعية
 في الفصل السابع المتعلق بحجية أحكام المحكمين وتنفيـذها مـن            كساءالإقواعد نظام    المشرع حدد

درة وفق أحكامـه  ه على منح أحكام المحكمين الصا     من 53 المادة في فنص   2008قانون التحكيم لعام    
      التلقـائي والتنفيـذ     لها بالصفة الملزمة وبقابليتها للتنفيذ       الحجية، أي حجية الأمر المقضي به، وأَقر

 منه على إجراءات إعطاء 54ونص في المادة   .عطائها صيغة التنفيذ  إالإجباري أو القسري ولكن بعد      
رفاقهـا بطلـب    والمستندات التي يجـب إ    لى الوثائق    وع ،)الفقرة أ (حكم المحكمين الصيغة التنفيذية     

  ).الفقرة ب( لقبول هذا الطلب شكلاً كساءالإ
  .ب/56 الموضوعية في المادة كساءالإحدد شروط كما 

 .تباعهاا الواجب والإجراءات التنفيذ صيغة بإعطاء المختصة المحكمة -أولاً

 استئناف محكمة أي إلى أو ،ادائرته في التحكيم يجرى التي الاستئناف محكمة إلى كساءالإ طلب يقدم
  .التحكيم مسائل في الاختصاص نحهام على الخصوم اتفق سورية في أخرى
  : وهي شكلاً، الطلب رد طائلة تحت ب/54 /المادة في المحددة الوثائق الطلب بهذا يرفق نأ وبجب

  .المحكمين حكم لديها يودع التي المحكمة ديوان من عنه مصدقة صورة أو الحكم أصل -
 .التحكيم شرط المتضمن العقد عن صورة أو التحكيم اتفاق عن ورةص -

 .أخرى بلغة صادراً كان إذا العربية اللغة إلى للحكم محلفة ترجمة -

 .المختصة الاستئناف محكمة ديوان الحكم إيداع محضر عن صورة -

 ضـده  نفيذالت المطلوب الطرف تمكين بعد ولكن المذاكرة غرفة في الطلب في الاستئناف ةمحكم تنظر
 كـساء الإ، وبعد التحقق من شروط      عنه صورة تبلغه تاريخ من أيام عشرة خلال الطلب على الرد من
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 المحكمة وتصدر .التي سنعرض لها لاحقاً    من قانون التحكيم  / 56/من المادة   / 2/ الفقرة    في المقررة
  . النقض بطريق للطعن خاضع غير مبرماً قبوله أو الطلب برد قرارها
 بـالقول  يسمح وهذا الطريق، بهذا للطعن الاستئناف محكمة قرار قابلية عن سكت المشرع أن صحيح

 قرار فيها خضعي واحدة حالة على صراحة نص  المشرع أن إلا العامة، للقواعد القرار هذا بخضوع
 دعـوى  فـي  قرار صدور حالة وهي بالنقض، للطعن التحكيم مسائل في المختصة الاستئناف محكمة
 يومـاً  ثلاثـين  خلال الطعن هذا تقديم وجوب على ونص). 52/1 المادة (التحكيم حكم بإبطال نالبطلا
التي تصدر عن محكمـة      الأخرى القرارات في لنقضبا للطعن المقررة المدة وهي الحكم، لتبلغ التالية

 طـرق  حيث من التحكيم، مسائل في الصادرةولو أراد المشرع معاملة القرارات الأخرى       . الاستئناف
 هـذا  غياب وفي. صريح بنص ذلك على لنص المحكمين، حكم بإبطال الصادر القرار معاملةو الطعن،
  .مبرماً رفضه أو التنفيذبقبول طلب  الاستئناف محكمة قرار يكون ،المخالفة بمفهوم وعملاً ،النص
 جديد تحكيم رةمباشما  إ :مختلفة قائطر أمام أنفسهم النزاع أطراف ديج كساءالإطلب   رفض حال وفي

  .المختص القضاء مراجعة أو ،جديد اتفاق إبرام أو  ،الأصلية التحكيم اتفاقية إلى استناداً

 :كساءالإ شروط -ثانياً

 أحكام التحكيم المـشمولة بنطـاق   إكساء من قانون التحكيم لا يجوز       56 من المادة    2بموجب الفقرة   
 :يأتتطبيقه صيغة التنفيذ إلا بعد التحقق مما ي

 .النزاع موضوع في السورية المحاكم من صدوره سبق حكم مع المحكمين حكم تعارض معد -1

 .السورية العربية الجمهورية في العام للنظام مخالفته عدم -2

 .صحيحاً تبليغاً عليه للمحكوم تبليغه -3

 يةالواقع المسائل من هماوصفب الإثبات، في همةم إشكالات يثيران لا والثالث الأول طانالشر كان وإذا
 حقيقتـه  فـي  هـو  ، المتعلق بعدم مخالفة النظام العام،     الثاني الشرط أن إلا مادياً، إثباتها يسهل التي

 لتـأمين  المحكمين محك على القضائية بموجبها رقابتها   كساءالإتمارس محكمة    همةمو قانونية مسألة
  .احترام اعتبارات النظام العام الوطني في الجمهورية العربية السورية

  :مخالفة النظام العام الوطنيعدم 
 رقابتها على حكم المحكمين، للتحقق من عدم مخالفته للنظام العام الـوطني،             كساءالإتمارس محكمة   

. أي للنظام العام في الجمهورية العربية السورية، دون التدخل في مضمونه ودون تعديله أو تصحيحه          
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 وإذا لم تجد فيه مخالفـة لـه قـررت    ،كساءلإافإذا وجدت فيه ما يخالف النظام العام قررت رد طلب      
  .إعطاء الأمر بالتنفيذ

 غير النظام العام الدولي المعروف في نطاق التحكيم التجاري           العام والنظام العام الوطني هو بمفهومه    
فهو يضم مختلف القواعد والمفاهيم الأساسية التي يكون التقيد بها وعدم           .  وأوسع نطاقاً منه   ،الدولي

ويدخل في ذلـك المفـاهيم      .  لازماً لحماية التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة       مخالفتها
والأفكار التي يقوم عليها نظام العدالة القضائية أو التحكيمية في الدولة، مثل مبـدأ المـساواة بـين                  

تحكـيم   واختصاصها وعدم قابلية موضوع النـزاع لل    ومبدأ المواجهة وتشكيل هيئة التحكيم     ،الخصوم
 ، ومبدأ الغش يفسد كل شيء     ،ت التجارية، مثل مبدأ عدم التمييز     قاوالمبادئ الأساسية التي تحكم العلا    

 ، ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق      ، ومبدأ حسن النية في التعامل     ،ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين   
  .5ومبدأ عدم الأخذ بالالتزامات التي ليس لها أجل محدد 

. ن مخالفة هذه المبادئ أو الأفكار أو المفاهيم تستخلص من حكم المحكمـين نفـسه  ه أومما لاشك في 
 الأمر بتنفيـذه، سـواء      إعطاءوجب على القاضي رفض     ى على أية مخالفة من هذا القبيل        فإذا انطو 

تمسك الخصم المعارض للتنفيذ بهذه المخالفة أو لم يتمسك بها، لأن الدفع بالنظام العـام هـو مـن                   
  .ثارتها من تلقاء نفسهإالمتعلقة بالنظام العام التي يحق للقاضي الدفوع 

إذ أجاز  . قد أكد قانون التحكيم السوري هذه الناحية بصدد بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام             و
ن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في أمحكمة البطلان  ل

 من قانون 56/2إلا أنه أهمل الإشارة إلى ذلك في المادة         ).50/2(رية العربية السورية المادة     الجمهو
  .كساءالإالتحكيم المتعلقة بحالات عدم 

  :يأتي ما نلاحظ الشروط هذه وبتدقيق
- ـ) قـضائي  (حكم مع لمحكمينا حكم تعارض بعدم المتعلق ،الأول الشرط إن   عـن  صـدوره  بقس

 فـي  الأجنبيـة  القضائية الأحكام تنفيذ شروط من أيضاً يعد ،النزاع وضوعم في السورية المحاكم
 يتضمن طالشر هذا أن وبتقديري .الأصول قانون من 308 المادة من جـ الفقرة بموجب سورية،

 النـزاع  موضـوع  فـي  سورية في صادر سابق تحكيمي حكم مع تعارضه عدم وبالضرورة أيضاً
 .نفسه

- بلـد  فـي  أي سورية، في الوطني العام النظام إلى ينصرف هنا العام امالنظ مخالفة عدم شرط إن 
 شـرط  فهو ،)الاستئناف محكمة (البطلان قاضي أمام يتدخل الذي  نفسه العام النظام  وهو التنفيذ،

، ولكن مع اختلاف في كيفية تدخله وفي        كساءالإ وطلب البطلان دعوى بين المشتركة الشروط من
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قتصر دوره على التحقق من وجود المخالفة من عدمها عند النظر في طلب         نطاق هذا التدخل، إذ ي    
 .كساءالإ

 مـن  فهـو . واحترام مبدأ المواجهـة    الدفاع حق ممارسة متطلبات من واحد وه الثالث والشرط -
، ويشكل جزءاً مـن متطلبـات       والأجنبية الوطنية المحكمين أحكام لتنفيذ المشتركة العامة الشروط

 .النظام العام

 الجديـد،  السوري التحكيم قانون أحكام تطبيق بنطاق المشمولة المحكمين أحكام تنفيذ بخصوص اهذ
 تلك أو الدولي التجاري التحكيم في الصادرة المحكمين أحكام فيها بما سورية في الصادرة الأحكام أي

 أحكامـاً  فتعـد  جالخار في الصادرة الأخرى الأحكام أما   .القانون هذا أحكام وفق الخارج في الصادرة
 لأن ،بـه  معمولاً مازال الذي المحاكمات أصول قانون نظام هو التنفيذ في آخر لنظام وتخضع أجنبية
، وسنتولى معالجة هذا النظـام بعـد        الأجنبية المحكمين أحكام بتنفيذ المتعلقة أحكامه يطال لم الإلغاء

  .دعوى البطلانو كساءالإدراسة الإشكالية الإجرائية بين طلب 

  المبحث الثاني
  البطلان دعوىو كساءالإ طلب بين الإجرائية لإشكالياتا

 الإجرائيـة  العلاقـة  تنظيم من للمشرع لا بد    كان الجديد التحكيم قانون في البطلان دعوى دخول بعد
 فـي  الـدخول  وقبـل . التنفيـذ  صيغة المحكمين حكم إكساء نظام وبين الدعوى هذه بين) ةداخليتال(

 أصول قانون في كساءالإ الناظمة لدعوى    السابقة الأحكام استعراض المفيد من ،العلاقة هذه إشكاليات
  .المحاكمات

 فـي قـانون أصـول       كـساء الإ دعوى في البطلان دعوى أسباب دمج نظام -أولاً
 .المحاكمات

 قـانون  مـن  64 المـادة  بموجـب  ألغيت التي المحاكمات، أصول قانون من السابقة الأحكام ظل في
 تنظرها ،كساءالإ دعوى تسمى دعوى بموجب يتم "Exéquatur  "التنفيذية الصيغة إكساء كان م،التحكي
التحكيم الوطني ومحكمة البداية المدنية،      في المستعجلة الأمور محكمة بوصفها المدنية البداية محكمة

 عـوى د فـي  الـصادر  القـرار  وكان. 6الأجنبيةها محكمة أساس بصدد تنفيذ أحكام المحكمين        صفبو
 وقرار محكمة الاستئناف يصدر فـي      .بالاستئناف للطعن خاضعاً المستعجلة الأمور قضاء عن كساءالإ

 للطعـن  يخضع فكان المدنية البداية محكمة عن الدعوى هذه في الصادر القرار أما .هذه الحالة مبرماً 
 فكـان . كـساء الإ دعوى يف مندمجاً البطلان نظام وكان. العامة للقواعد وفقاً ،النقض ثم بالاستئناف
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 أي وجود كان ومن ثم . كساءالإ دعوى معرض في  كافة   البطلان أسباب  إثارة ضده المحكوم بإمكان
 لرد كافياً كساءالإ وأ للتنفيذ المطلوبة الشروط من شرط أي غياب فضلاً عن  البطلان أسباب من سبب

  .7 التنفيذ صيغة هإكساء لوبالمط المحكمين حكم إبطال بمنزلة الرد وكان. كساءالإ دعوى

ودعوى البطلان في قانون التحكيم الجديد والتداخل        كساءالإ  الفصل بين  نظام -ثانياً
  .القائم بينهما

تفقد الجديد، التحكيم قانون أحكام بموجب اأم كساءالإ أو التنفيذ وطلب البطلان دعوى بين الفصل م.   
ديد ضبطها  جناك علاقة تداخل بين الأمرين حاول القانون ال        ه ت كان فقد. ولكن هذا الفصل لم يكن تاماً     

  :الآتيةوفق القواعد 
 ) .56/1 المادة (البطلان دعوى رفع ميعاد انقضاء قبل التحكيم حكم تنفيذ يجوز لا -

 هـذا  تنفيـذ  وقـف  ذلك على يترتب لا فإنه المختصة المحكمة إلى البطلان دعوى تقديم جرى إذا -
 علـى  بناء المذاكرة غرفة في تتخذه بقرار التنفيذ وقف تقرر أن لمحكمةا لهذه يجوز ولكن. الحكم
  .الإبطال دعوى استدعاء في إدراجه يتوجب المدعي من طلب

 في للمحكمة يجوز التنفيذ، حصول حال في تداركه، يمكن لا ضرر وقوع من تخوف هناك كان إذا -
 بـرد  قضت إذا التنفيذ وقف أضرار صمهلخ تضمن مالية كفالة بتقديم المدعي تلزم أن الحالة هذه

وإذا قررت هذه المحكمة الموافقة على الطلب فإن قرارها بوقف التنفيذ يجـب أن       . البطلان دعوى
 .)55المادة(يوماً ) 60(يكون لمدة لا تتجاوز 

 الـصيغة  المحكمين حكم إكساء بعد القسري التنفيذ إلى اللجوء يمكن مدة وقف التنفيذ   انقضاء بعد -
 .يذيةالتنف

 .رفضه أو كساءالإب قرارها لإصدار الاستئناف لمحكمة زمنية مدة تحديد عدم -

 قـرار بمـنح الـصيغة التنفيذيـة لحكـم           بمنزلةيعد قرار محكمة الاستئناف برد دعوى البطلان         -
 .المحكمين

 ومـن . محـددة  بعقبـات  يصطدم أو إشكاليات في الوقوع إلى يؤدي قد النصوص هذه بعض عمالإو
 المـادة  مـن  3 والفقرة/ 55 /والمادة/ 56 /المادة من/ 1 /الفقرة تطبيق عن الناجمة شكلةالم أهمها

 على نوع من التداخل بين مسيرة إجـراءات دعـوى الـبطلان          تنطوي التي   التحكيم قانون من/ 51/
  .والدخول في طريق شبه مغلق. كساءالإوطلب 
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ى رفع دعوى البطلان وقـف تنفيـذ حكـم    لا يترتب عل: " من قانون التحكيم على أنه55تنص المادة   
 يومـاً إذا  60ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها       . التحكيم
  :يأتي ما علىمن هذا القانون  56 المادة من 1 الفقرة وتنص ....."

 التنفيـذ  بـه  مقصود هنا يذوالتنف". البطلان دعوى رفع ميعاد انقضاء قبل التحكيم حكم تنفيذ يجوز لا"
 والتنفيذ. البطلان لدعوى مجال هناك يعد لم الطوعي التنفيذ إلى بادر إذا ضده المحكوم لأن القسري،
 المحكمـين  حكم إكساء بعد إلا القانون، هذا من/ 53 /المادة في جاء ما وفق ممكناً، يكون لا القسري
 :الآتي السؤال طرح يمكن وهنا التنفيذ، صيغة

 صـيغة  اكـساؤه  تم الذي التحكيم حكم تنفيذ المقصود هل ؟التحكيم حكم تنفيذ "بعبارة مقصودال ما -
: قـرارين  بين التمييز من لا بد    ؟كساءالإ طلب بتقديم تبدأ التي التنفيذ إجراءات مباشرة أم التنفيذ،

 مماو. كساءالإب صادرال قضائيال قرارالو )تنفيذه مطلوبال المحكمين عن صادرال (تحكيميال قرارال
 ،ذاتـه  بحد ،التنفيذ بين اًفرق هناك لأن. التعبير هذا اختيار في موفقاً يكن لم المشرع أن فيه لاشك
  مباشـرة  "ذه العبارة به المقصود أن أيضاً فيه لاشك ومما. التنفيذية الصيغة إكساء إجراءات وبين

 1 في صياغة أحكام الفقرة      عبيرالت هذا استخدام الأفضل من كان ولعله". كساءالإ دعوى إجراءات
 .القائم الالتباس لإزالة" التحكيم حكم تنفيذ "تعبير من بدلاً، 56من المادة 

 من حيث المبـدأ بإمكانيـة   قَبِلَ  المشرع السوري أنمن النصين السابقين    نستخلص ،ذلك فضلاً عن 
 اللجوء إلـى    إمكانيةمبدأ،  ، من حيث ال    عندما أقر  كساءالإطلب  تلازم مسار دعوى البطلان مع مسار       

   وذلك بعد انقضاء ميعـاد رفـع دعـوى الـبطلان            ،)55المادة  (التنفيذ رغم مباشرة دعوى البطلان      
 دعوى الـبطلان المرفوعـة      :وهذا الأمر يضع محكمة الاستئناف أمام أمرين متناقضين       ). 56المادة  (

بعد انقضاء المهلة أو بعـد مباشـرة    المقدم لاحقاً    كساءالإ وطلب    من جهة،  خلال المدة المحددة لذلك   
  . من جهة أخرىهذه الدعوى

 تخرج من هذا المأزق إذا كانت الغرفة التي تنظر في دعـوى الـبطلان     أنفكيف يمكن لهذه المحكمة     
  ؟كساءالإطلب  في  نفسها التي تنظرهي الغرفة الاستئنافية

  ا بقرار واحد؟هما معاً وفصلهم الغرفة الفصل بين الأمرين أو ضموهل تملك هذه
وهل يمكن أن تكون الغرفة الاستئنافية الناظرة في دعوى البطلان غير الغرفة النـاظرة فـي طلـب                  

  ؟كساءالإ
من قانون التحكيم لا يسمح في هذه الحالة للمحكمة المذكورة سوى اتخـاذ قـرار      55نص المادة    إن 

 يومـاً إذا طلـب   60مدة لا تتجاوز  كساءالإ النظر في طلب  إجراءاتمؤقت بوقف التنفيذ، أي بتجميد      
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.  لا يمكن تداركه   شى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم     وكان يخُ . مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى     
ن تلزم المدعي في هذه الحالة تقديم كفالة مالية تضمن لصالح طالب التنفيذ أضرار              ويجوز للمحكمة أ  

  .وقف التنفيذ إذا قررت رد دعوى البطلان
 إجراءاتوهذا يعني إمكانية الاستمرار في .  يوما60ً وقف التنفيذ لا يمكن أن تتجاوز مدة     ن مدة أغير  

 يوماً المحددة لمحكمة الاسـتئناف  90 المتبقية من مدة الـ المدةالتنفيذ بعد انقضاء هذه المدة وخلال      
 أن يمكن  ثمومن.  من قانون التحكيم51/3 بموجب المادة  ،لإصدار قرارها الفاصل في دعوى البطلان     

 كـساء الإكمة الاستئناف الناظرة في طلب    ن مح لاسيما أ و قبل انقضاء هذه المدة،      يصدر الأمر بالتنفيذ  
مـصادرة   كـساء الإ على صدور قـرار ب     من ثم  ويترتب. لإصدار قرارها غير مقيدة بحد زمني أقصى      

  .دعوى البطلانفي قرار ال
 يعود  ) أصول 149للارتباط بموجب المادة     (ى البطلان  إلى دعو  كساءالإإن إمكانية ضم طلب     بتقديرنا  

 فـي   إلا أن ذلك لم يعد ممكناً بعد إدخال دعـوى الـبطلان       .بنا إلى النظام الذي كان معمولاً به سابقاً       
 ومسار كساءالإكل واضح بين مسار طلب  التي تميز بش ، وفي ظل الأحكام النافذة حالياً     القانون الحالي 
  .لهااءات كل منهما والمدد المحددة  وبين إجردعوى البطلان

.  إلى حين البت بدعوى الـبطلان      كساءالإالتريث في إصدار قرارها في طلب       غير أنه يمكن للمحكمة     
ولكن هل يمكن لها في حـال  ). 51/4المادة  (كساءالإ قرار ببمنزلةرد دعوى البطلان فيكون قرارها ب  

 بمنح حكم المحكمين صيغة كساءالإاً آخر في طلب صدر قرارن تُصدار قرارها بقبول دعوى البطلان أ  إ
  التنفيذ؟

  ؟)52المادة ( أنه خاضع للطعن بطريق النقض ما دام ،وهل يمكن تنفيذ قرارها هذا
 وقـف  مدة ربط القائم حالياً،  الفراغ لتحاشي هذه الإشكاليات وسد    الأفضل من كان أنَّه فيه لاشك مما

 كما الدعوى، هذه في للفصل البطلان بدعوى الناظرة الاستئناف ةلمحكم المحددة المدة بنهاية التنفيذ
 التجـاري  للتحكـيم  العربيـة  عمان اتفاقية ومنها الدولية والاتفاقيات الوطنية التشريعات بعض فعلت

 من  2، أو الأخذ بالنهج الذي سلكه المشرع اللبناني في مثل هذه الحالة بموجب نص الفقرة                8 الدولي
الطعن بطريق الإبطال يفيد "نون الأصول المدنية المشار إليها سابقاً التي تقضي بأن     من قا  805المادة  

حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام المحكمة، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضـي                
 "المختص بإصداره

 تـؤدي  أن شأنها من ،سابقاً اإليه المشار التشريعية الثغرات وجود على المترتبة ،الإشكاليات هذه إن
 بين العلاقة  تنظيم في النظر إعادة من لا بد    أنه وبتقديرنا. التحكيم حكم مصير على القلق من نوع إلى
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على كلّها  في الحالات كساءالإ عدم تقاطعهما وتعليق    بالحسبانخذين  آ البطلان، ودعوى كساءالإ طلب
 دعـوى  وجـود  عدم )في حال( كساءالإ طلبمسيرة   ظيمتن إعادة من لا بد    كما.البطلان دعوى مصير

  سـلطة  ومـنح .  بحيث تكون أكثر بـساطة     ،بعد انقضاء ميعادها   وأ الاستئناف محكمة أمام بالبطلان
  .الأمور المستعجلة لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة  أو رفضهكساءالإالاختصاص بإصدار قرار 

. التساؤلات برسم الحصول على جواب لها من قبل القضاءتبقى هذه الإشكاليات أو    كلّها  وفي الأحوال   
،  غرف متخصصة في محاكم الاستئناف تتولى النظر في قضايا التحكـيم           إحداث الأفضل وبتقديرنا من 

القاضـي   حكمـة ب قادرين على مواجهة هذه الإشكاليات       تكليف قضاة مؤهلين للعمل في هذه الغرف      و
 وهنـا نقـول مـع       .حكيم والتحكيم التجاري الدولي بخاصة    المجتهد والحريص على تأمين فعالية الت     

، فـإن  ضـعيف  يمكن تجريده من قيمته من قبل قـاض        نص إذا كان أفضل  :  الفرنسي فوشار  الأستاذ
  .عمل الكثير من المفيد بحكم السلطة التقديرية الممنوحة لهالقاضي الجيد يمكنه بالتأكيد 

  الفصل الثاني
  الأجنبية المحكمين أحكام تنفيذ
 لأي وفقـاً  أو فيه صدرت الذي البلد لقانون وفقاً سورية خارج الصادرة المحكمين أحكام بذلك ويقصد
 بلـد  في الصادرة الأجنبية المحكمين أحكام تنفيذ في والمبدأ .السوري التحكيم قانون غير آخر قانون

 وهو. الأنظمة هذه إياها هاتمنح التي تلك إلا سلطة بأي الأخرى القانونية النظم تجاه تتمتع لاأنها   ،ما
 مـن  لأن. 9 الوطني القانوني النظام في الدولي أو الأجنبي التحكيمي الحكم استقبال يهـعل يطلق ما

 أن يمكـن  والاسـتقبال . القانونية آثاره ينتج أن الأجنبي التحكيمي للقرار يمكن لا الاستقبال هذا دون
  .بتنفيذه أو القرار بهذا بالاعتراف يكون

  :افالاعتر
 وذلـك  ،تالقراراهذه   وجدت أن منذ حكمية بصورة ويتم ضمنياً يكون الوطنية بالقرارات الاعتراف إن

 بـشأنها  السوري التحكيم قانون يتطرق فلم الوطنية غير القرارات أما   .القانون بحكم بالحجيةا  لتمتعه
 في الأجنبية الأحكام بتنفيذ تعلقةالم الأحكام أن كما. قبل من رأينا كما ،التنفيذ أو الاعتراف مسألة إلى

 واتفاقيـة  .تنفيـذها  مـسألة  بتنظـيم  اكتفت وإنما بها، الاعتراف لمسألة تتعرض لم الأصول قانون
" اعتراف "تعبير وجاء .لها رسمياً عنواناً والتنفيذ لاعترافا من جعلت ةـسوري في ذةـالناف نيويورك
 ومن الناحية الواقعية، نجـد      .د نوع من التوأمة بينهما    بحيث يمكن القول بوجو    ،"تنفيذ" لتعبير ملازماً

 ومـن ثـم  . أن الاعتراف غالباً ما يكون مطلوباً بصورة عرضية في  نزاع ما خارج خصومة التحكيم    
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 الحالـة يكـون   وفي هـذه . اف بحكم التحكيم أو عدمهيعود للقاضي الناظر في هذا النزاع أمر الاعتر  
 قـرار  لتأسيس كمستند أو كوثيقة ما جاء في حكم التحكيم أو باعتمادهالاعتراف ضمنياً بمجرد الأخذ ب    

 العـام  للنظـام  معارضـته  عدم من تأكدال وبعد الحكم هذا وجود على الدليل تقديم بعد وذلك القاضي،
  .الوطني

 علـى  ينطوِ لم إذا معنى له ليس التنفيذ لأن ،نحكميمال حكم تنفيذ عند عادة نويك الصريح والاعتراف
 المطلوبة الإجراءات غياب يبرر ما ذلك ولعل. لذاته مطلوباً الاعتراف يكون ما جداً ونادراً. ترافالاع
  .الوطنية القوانين بعض في لذلك

  10 التنفيذ
 قانون في بها الخاص التنفيذ لنظام يخضع الأجنبية المحكمين أحكام تنفيذ مازال السوري القانون في

 بتنفيـذ  المتعلقـة  ،1958 لعـام  نيويورك اتفاقية بموجب المقرر تنفيذها لنظام أو ،المحاكمات أصول
 .11 مـصر  مع الوحدة عهد منذ الدولية الاتفاقية هذه في طرف سورية لأن الأجنبية، المحكمين أحكام

  :الآتيةوعلى هذا سنبحث في المسائل 

  المبحث الأول 
 المحاكمات أصول قانون في الأجنبية المحكمين أحكام تنفيذ نظام 

 لـم  التي القانون هذا من 308 و 307 و 306 المواد على المعطوفة 309 المادة تحكمه النظام وهذا
 هابتنفيـذ  الحكم يجوز أجنبي بلد في ةالصادر المحكمين أحكام " 309 المادة وبموجب .الإلغاء يطالها

 المواد في المبينة دالقواع مراعاة مع وذلك ،فيه صدرت الذي البلد في للتنفيذ قابلةو نهائية كانت إذا
  :بـ تتعلق القواعد وهذه" السابقة

  )306 المادة (بالمثل المعاملة شرط مراعاة -1
  )307المادة . (دائرتها في التنفيذ يراد التي المدنية البداية محكمة تقديم دعوى بالتنفيذ ترفع أمام -2
   )308المادة  (:وهي ،الأجنبية القضائية الأحكام تنفيذ شروط -3

 وفقـاً  مختـصة ) يميـة تحك أو (قضائية هيئة عن اًصادر تنفيذه المطلوب الحكم يكون أن  -أ 
 .القانون لذلك وفقاً المقضية القضية قوة على اًوحائز فيه صدر الذي البلد لقانون

 .صحيحاً تمثيلاً ومثلوا بالحضور كلفوا قد الخصوم يكون أن  -ب 

 .السورية المحاكم عن ورهصد سبق قرار وأ حكم مع متعارضاً الحكم يكون لا أن -جـ
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 .سورية في العام النظام قواعدو أ الآداب يخالف ما الحكم هذا يتضمن لا أن -د

 أحكـام  تنفيـذ  شـروط  فإن ،الأصول قانون من 308 والمادة 309 المادة أحكام بالحسبان أخذنا وإذا
 المـادة  استلزمت قدف .الأجنبية المحاكم أحكام تنفيذ شروط من وسع، ظاهراً، أ  هي الأجنبية المحكمين

  :هما للتنفيذ إضافيين شرطين وجود الأجنبية المحكمين أحكام في 309
  .نهائياً الحكم يكون أن −
 وهذا أمر طبيعي بخصوص الأحكام الصادرة خـارج         .فيه صدر الذي البلد في للتنفيذ قابليته −

  .بلد قاضي التنفيذ
 الـسوري  التحكـيم  قـانون  بموجب المحكمين أحكام لتنفيذ المقررة الشروطب الشروط هذه قارنا وإذا

  :يأتي ما نجد سابقاً، عرضناها التي الجديد،
- بعض شروط تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في قانون الأصول مشابهة للـشروط المقـررة               إن

ونقصد بذلك الشروط المتعلقة بعدم التعـارض مـع         . لتنفيذ أحكام المحكمين، في قانون التحكيم     
 .ائية الوطنية السابقة وسلامة التبليغ وعدم مخالفة النظام العامالأحكام القض

- ويعود ذلك لكونهـا تتعلـق      . قانون الأصول قد أخذ بشروط أخرى لم ترد في قانون التحكيم           إن
بتنفيذ أحكام غير وطنية، أي بأحكام صدرت خارج سـورية، وفـق مفهـوم قـانون أصـول                  

 :وهذه الشروط تتعلق. المحاكمات

قرار المطلوب تنفيذه عن هيئة مختصة وحيازته قوة القضية المقضية وصحة التمثيل وعدم          بصدور ال 
  . شرط قابلية التنفيذفضلاً عنمخالفة الآداب العامة 

 عليها يوهذا أمر طبيعي لأن الأحكام التي يسر. قانون التحكيم شرط المعاملة بالمثل   وقد استبعد    -
م الصادرة في التحكيم الدولي سواء في سـورية، أو    هذا القانون هي أحكام وطنية وحتى الأحكا      

      أحكام وطنية وتعامل على هذا الأساس    بمنزلة في الخارج وتخضع لقانون التحكيم السوري، تعد 
 .من حيث التنفيذ

 :الآتيةوبعض الشروط الإضافية في قانون الأصول تستدعي الملاحظات  -

  :شرط قابلية التنفيذ
لأجنبي المطلوب تنفيذه في سورية قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه            ويقصد بذلك أن يكون الحكم ا     

 الطـرق العاديـة كالاسـتئناف       ىحـد إالحكم، أي أن يكون من الأحكام التي لم تعد تقبـل الطعـن ب             
 وبموجب هذا الشرط لا يكون حكم التحكيم الأجنبي قابلاً للتنفيذ في           .)والاعتراض في الأحكام الغيابية   (
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 لأنه لم   ،أو مازال خاضعاً للاستئناف،   أو أوقف تنفيذه    ، تم إبطال هذا الحكم في بلد صدوره         سورية إذا 
  .يعد كذلك في البلد الذي صدر فيه

وسوف نستعرض لاحقاً الاتجاهات القضائية الغربية التي خرجت عن هذه القاعدة وسـمحت بتنفيـذ               
  .أحكام المحكمين التي تقرر إبطالها في دولة صدورها

  :ور القرار عن هيئة تحكيمية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيهشرط صد
. ومخالفة هذا الشرط من أسباب البطلان المقررة في معظم التشريعات الوطنية والاتفاقيـات الدوليـة     

ولزومه أمر تفرضه متطلبات الرقابة الوطنية على أحكام المحكمين الأجنبية الهادفة إلى تأمين عدالـة   
  .مشروعة منسجمة مع إرادة الأفراد وحكم القانونتحكيمية 

  :شرط حيازة حكم التحكيم الأجنبي قوة القضية المقضية
بموجب قانون التحكيم وقانون الأصول، وعملاً بالقواعد العامة المستقرة، لا يتمتع حكـم المحكمـين             

  .بالحجية إلا وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه
شروط المقررة في قانون الأصول لا تسري إلا علـى أحكـام المحكمـين         وكما ورد سابقاً فإن هذه ال     

  .الأجنبية، أي الأحكام غير المشمولة بنطاق تطبيق قانون التحكيم السوري

  المبحث الثاني
 كنيويور اتفاقية في الأجنبية المحكمين أحكام تنفيذ نظام
، علـى   تنفيـذ  ال وأ لاعترافتعلقة با ، الم أحكامها تطبق الاتفاقية هذه من الأولى المادة أحكام بموجب
 علـى  الأحكـام  وتنفيذ الاعتراف إليها يطلب التي غير دولة إقليم في الصادرة المحكمين أحكامتنفيذ  
 أحكـام  علـى  تطبـق  كمـا . اعتبارية أو طبيعية أشخاص بين منازعات عن ناشئة وتكون ،إقليمها

  .12 الأحكام هذه تنفيذ أو الاعتراف اإليه المطلوبة الدولة في وطنية دتع لا التي المحكمين
 هيئات عن الصادرة الأحكام على أيضاً الاتفاقية هذه أحكام تسري ،المادة هذه من 2 الفقرة وبموجب
 إذا الاتفاقيـة  هذه لأحكام سورية في تخضع لا الأحكام هذه ومثل. الأطراف إليها يحتكم دائمة ةتحكيمي

  .سورية في صدر قد الحكم وكان سورية فيلتحكيمية ا المؤسسة أو الدائمة الهيئة مركز كان
 طبقـاً  هبتنفيـذ  الأمر وإعطاء التحكيم حكم بحجية بالاعتراف اهفي الأطراف الدول تلزم الاتفاقية وهذه

 عليها المنصوص للشروط وطبقاً ،التنفيذ إليه المطلوب الإقليم في المتبعة) المرافعات (الأصول لقواعد
 أكثـر  لـشروط  أحكامها عليها طبقت التي المحكمين أحكام إخضاع بعدم تلزمها كما. الاتفاقية هذه في
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وعلـى هـذا     .الوطنيـة  المحكمين أحكم تنفيذ على تفرض التي تلك من ارتفاعاً أكثر لرسوم أو شدة
  :سنعالج على التوالي

ذجي، ومدى   شروط التنفيذ في اتفاقية نيويورك، ومدى تقاربها مع أحكام البطلان في القانون النمو             -
 وأخيراً العلاقة بين هذه الاتفاقية والقـوانين        ،تقاطعها مع شروط التنفيذ في قانون أصول المحاكمات       

  .الوطنية

 التنفيذ شروط -أولاً

 ضـده  المحكوم الخصم أثبت إذا إلا ،به والاعتراف الحكم تنفيذ بوجوب المبدأ حيث من الاتفاقية أخذت
من هذه الاتفاقيـة     الخامسة المادة من 1 الفقرة في المحددة لحالاتا إحدى قيام التنفيذ في والمعارض

  :وهي
 هـؤلاء  علـى  تطبيقه الواجب للقانون وفقاً الأهلية عديم) حدهمأ أو (التحكيم اتفاقية أطراف أن -أ"

 عند  ، وأ. الأطراف له أخضعه الذي للقانون وفقاً صحيح غير التحكيم اتفاق ، أو أن  الأشخاص
  :التحكيم حكم فيه صدر الذي البلد لقانون طبقاً  ،ى ذلك عللاتفاقا عدم

 بـإجراءات  أو المحكـم  بتعيـين  صحيحاً إعلاناً يعلن لم عليه الحكم تنفيذ المطلوب الخصم أن  -ب 
 .دفاعه يقدم أن آخر لسبب عليه المستحيل من كان أو التحكيم

 حدودهما تجاوزتحكيم أو    في عقد ال   أو التحكيم مشارطة في وارد غير نزاع في فصل الحكم أن -جـ
 ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريـق    .به قضى فيما

 .المشارطة بهذه مشمولةال غير الحكم أجزاء بقية عنالتحكيم إذا أمكن فصله 

 الذي البلد نلقانو أو الأطراف عليه اتفق لما مخالفة التحكيم إجراءات وأ التحكيم هيئة تشكيل أن -د
الاتفاق عدم حالة في التحكيم فيه تم. 

 البلد في المختصة السلطة قبل من إيقافه أو إلغاؤه جرى أو للخصم ملزماً يصبح لم الحكم أن -هـ  
 . صدر الحكمقانونها بموجبالتي فيها أو 

 تلقـاء  من فيذالتن رفض التنفيذ، إليها المطلوب المختصة للسلطة  من الاتفاقية  2 الفقرة   أجازتقد  و
 :الآتيتين الحالتين في نفسها

 .التنفيذ إليه المطلوب البلد قانون وفق التحكيم بطريق النزاع تسوية يجوز لا كان إذا

  .13التنفيذ إليه المطلوب البلد في العام النظام يخالف تنفيذه المطلوب المحكمين حكم كان إذا
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نمـوذجي  ال القـانون بطلان في    مع أحكام ال    التنفيذ  عدم مدى تقارب شروط   –ثانياً  
 :للتحكيم التجاري الدولي

) التفاصـيل  أو الـصياغة  في اختلاف مع(كبير حد إلى مشابهة التنفيذ، بعدم المتعلقة ،الشروط وهذه
 غيـر . سابقاً إليها المشار ،الدولي التجاري للتحكيم النموذجي القانون في) الإلغاء أو (البطلان حالات

 بعض أوجه التباين بشأن القانون الواجب تطبيقه على بعض المسائل التي تشكل ملاحظة من لا بد   أنه
  .سبباً للبطلان أو لرفض التنفيذ

 .إن القانون النموذجي لم يتعرض للقانون الواجب تطبيقه على أهلية الأطراف لإبرام اتفاق التحكيم    -1
القـانون الـذي يحكـم هـذه     اتفاقية نيويورك فقد كانت حريصة على إحالة هذه المسألة إلى         أما  

  . في قانون بلد التنفيذالإسنادوالمقصود بذلك القانون الواجب تطبيقه بموجب قواعد . الأهلية
2- ن الـدوليين قـانون الإرادة، أي                 أما بشأن القانون الذي يحكم صحة اتفاق التحكيم فهو في النصي

ا باتجاهين مختلفين بـشأن القـانون   إلا أنهما أخذ  . القانون المتفق عليه بين طرفي اتفاق التحكيم      
فهو في اتفاقية . الذي يجب الرجوع إليه بشأن هذه المسألة في حالة عدم حصول مثل هذا الاتفاق             

في القانون النموذجي فهو قـانون البلـد         أما   نيويورك قانون البلد الذي صدر فيه حكم المحكمين       
 .المطلوب إليه التنفيذ

 بينهما بشأن القانون الذي يحكم صحة تشكيل هيئة التحكيم والقانون         ومن جهة أخرى نلاحظ انسجاماً    
  .الذي يحكم قابلية النزاع للتحكيم

، )أي قـانون الإرادة (فقد أخذا بشأن صحة تشكيل هيئة التحكيم بالقانون المتفق عليه بين الطـرفين              
  .، كقاعدة احتياطيةفي حال عدم الاتفاق) أي مقر التحكيم(كقاعدة أصلية، وبقانون بلد التحكيم، 

ولعل ذلـك   . ا بشأن قابلية النزاع للتحكيم فقد منحا الاختصاص في هذه المسألة لقانون بلد التنفيذ             أم
  .عائد لاتصال هذه المسألة بمتطلبات النظام العام في بلد التنفيذ

هذه الأسـباب  وهذا التشابه بين شروط عدم التنفيذ وأسباب البطلان في الوثيقتين الدولتين، واجتماع        
) بموجب العمل بأحكام اتفاقيـة نيويـورك      (وتلك الشروط   ) بموجب أحكام القانون الوطني الناظم لها     (

 أو طلب التنفيذ إلى دعـوى ثانيـة لإبطـال حكـم     كساءالإيسمح بالتساؤل عن إمكانية تحول دعوى    
  .إطلاقهاالمحكمين؟ إذا أخذنا أحكام اتفاقية نيويورك المتعلقة بالتنفيذ على 

  .نفيذنقاط الالتقاء والافتراق مع قانون أصول المحاكمات السوري المتعلقة بالت -ثالثاً



 "القسم الثاني" تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان والإكساء في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية الحديثة

 26 

ما ورد في قانون أصول المحاكمات السوري   بوبمقارنة أسباب رفض التنفيذ الواردة في هذه الاتفاقية         
  .بهذا الشأن، نجد بعض أوجه التشابه وبعض أوجه الاختلاف

لي تتعلق بشرط حضور الخصوم وتمثيلهم، وممارسة حـق التقاضـي           وحالات التشابه الجزئي أو الك    
وعدم مخالفة النظام في بلد التنفيذ، وصدور القرار التحكيمي عن هيئة مختصة أو مـشكلَّة تـشكيلاً                 

  . قابلية حكم التحكيم للتنفيذ في البلد الذي صدر فيهفضلاً عنصحيحاً 
على ذكر بعض حالات عدم التنفيذ التي لم تـرد فـي          اتفاقية نيويورك كانت حريصة      أنبالمقابل نجد   

  :، ومنهاقانون الأصول وعلى تحديد القانون الواجب تطبيقه بشأنها 
 جرىمخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم لما اتفق عليه الأطراف أو قانون البلد الذي       -

 مـن المـادة   1قـرة هــ مـن     الف. (فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق على تطبيق قانون معين         
  .)الخامسة

 التحكـيم أو  بمشارطهخروج هيئة التحكيم عن المهمة المحددة لها والفصل في نزاع غير مشمول    -
 .في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضت به

 .وفق القانون المختص. عدم أهلية أطراف اتفاقية التحكيم لإبرامها -

 .رادة الخصوم أو قانون بلد المقر عند عدم الاتفاقعدم صحة اتفاق التحكيم وفق قانون إ -

ومن الأمور التي وردت في اتفاقية نيويورك بصدد شروط التنفيذ اكتساب الحكم المطلوب تنفيذه صفة            
  .رد في قانون الأصول صراحة لم يالشرطلكن هذا  و،الإلزام

ولو دققنا فـي صـياغة    . "ملزماً"بير  تعبدلاً من   " قابل للتنفيذ "و" نهائي"فقد استخدم هذا القانون تعبير      
) ملزمـاً ( المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لوجدنا أن التعابير المرادفة لتعبيـر             1الفقرة هـ من    

ضمن حـالات رفـض   / هـ/فقد جاء نص الفقرة   . الذي جاء في الاتفاقية يغطي مفهوم قابلية التنفيذ       
  :يأتالتنفيذ كما ي

للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلـد التـي فيهـا أو               أن الحكم لم يصبح ملزماً      " 
  ".بموجب قانونها صدر الحكم

الذي اعتمدته اتفاقية نيويورك كان الصيغة التوفيقية التي انتهى إليهـا           " ملزم"ومن المعلوم أن تعبير     
 أمـا  .كما سنرى لاحقاً، 1927، الذي كان معمولاً به في اتفاقية جنيف لعام         "نهائي"المؤتمرون كبديل   

وهذه التعابير هـي محـل    ). 309المادة  (قانون الأصول فقد استخدم تعبير نهائي وتعبير قابل للتنفيذ          
  .اختلاف فقهي بشأن دلالاتها
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العلاقة بين اتفاقية نيويورك والقوانين الوطنيـة الناظمـة لتنفيـذ أحكـام              -رابعاً
  .المحكمين الأجنبية
بالاعتراف بحجية حكم التحكـيم وإعطـاء       "من اتفاقية نيويورك الدول المتعاقدة      ألزمت المادة الثالثة    

الأمر  بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلـوب إليـه التنفيـذ وطبقـاً للـشروط              
 أحكام المحكمين التي تطبق عليها    ألا تفرض للاعتراف أو تنفيذ    و ،المنصوص عليها في المواد التالية    

حكام الاتفاقية الحالية شروطاً أكثر شدة ولا رسوماً قضائياً أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي      أ
  "تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية

 الأكثـر   فإن الاختلاف بين الشروط الوطنية والشروط الاتفاقية يؤدي إلى تغليـب الـشروط               ومن ثم
وهذا ما أثار جدلاً قضائياً وفقهياً في سورية حول تطبيق المادة الثالثة المشار إليهـا              .  للتنفيذ ملاءمة

  .أعلاه كما سنرى لاحقاً
 في هذا الشأن، ومنها الاتفاق اقيات الثنائية النافذة في سوريةمن الإشارة إلى بعض الاتف    لا بد    وأخيراً

، والاتفـاق القـضائي الـسوري    1996الملحقة به لعام والاتفاقية . 14 1951 السوري اللبناني لعام    
ا، وخلافاً لما جاء في قانون أصول المحاكمات، بمبـدأ ازدواجيـة            اللذان أخذ . 195415الأردني لعام   

يمكن طلب تنفيذ القرارات    : "يأتمن الاتفاق السوري اللبناني على ما ي      / 21/فقد نصت المادة    . التنفيذ
كمـا  ". عطائها الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدرت فيهـا إالاتفاق بعد   التحكيمية وفقاً لأحكام هذا     

مع مراعاة ما ورد في المـادة الـسابقة   : "من الاتفاق السوري الأردني على الآتي   / 26/نصت المادة   
  ."عطائها الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدرت فيهاإتنفذ أحكام المحكمين وفقاً لهذه الاتفاقية بعد 

- ين لتنفيذ أحكام المحكمـين فهـي    ين الاتفاق الاتفاقية المنصوص عليها في هذ    ا الشروط الأخرى    أم
 . للشروط التي وردت في قانون أصول المحاكمات السوري -إلى حد كبير-مشابهة 

   1996من الإشارة إلى أن الاتفاقية الملحقة بالاتفاق السوري اللبنـاني والموقعـة عـام     لا بد إلا أنه 
أَدخلت على الحالات التقليدية لعدم التنفيذ قيوداً جديدة في غاية الأهمية تتعلق بحالة الـدفع بعـدم            قد  

  وبموجب هذه القيود لا يجوز للمحكمة، في هذه الحالة رفض التنفيذ،. صحة اتفاق التحكيم
  . إذا حضر الطرف المتمسك بالرفض إجراءات التحكيم ولم يثره أثناءها رغم علمه به-1"

 13/1المـادة  "لهذا السبب .  إذا رفضت محكمة الدولة التي صدر حكم المحكمين فيها طلب إبطاله           -2
وعلى الرغم من أهمية هذين القيدين، نستغرب عدم الوقوف عندهما عنـد وضـع قـانون         ) ج –

  . التحكيم السوري
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 مشتركة مع حـالات      أدخلتا على حالات رفض التنفيذ حالة جديدة،       نهماأز هاتين الاتفاقيتين    ومما يمي 
رفض تنفيذ الأحكام القضائية، وهي حالة الأحكام التحكيمية الصادرة على حكومة الدولـة المطلـوب               

/ 20/مـن المـادة   / و/الفقرة (إليها التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط       
  .ب الحصانة القضائية التي تتمتع بها، بسب)من الاتفاق السوري اللبناني/ 25/من المادة / 6/والفقرة 

 التقدير والاهتمام، إلا أن إدخال هذه يستحقوإذا كان ما جاء ذكره في ملحق الاتفاق السوري اللبناني     
لاسيما إذا كانـت هـذه الأحكـام    والحالة الأخيرة ضمن حالات عدم التنفيذ تظل محل استغراب شديد،    

ا جداً التمسك بحصانة الدول، في حال وجود اتفاق تحكيمي          تتعلق بالعلاقات التجارية التي يصعب فيه     
  .16بين أطراف النزاع 

من خلال ما تقدم ذكره فإن اتفاقية نيويورك على أهميتها الدولية في تأمين الحد الأدنى من الـشروط         
اللازمة للاعتراف والتنفيذ تواجه مشكلات وصعوبات مختلفة في التطبيق كانت ومازالت محل اهتمام             

ولعل أهم هذه الصعوبات مسألة تنظيم علاقتها مع        . 17باحثين والمشتغلين بالتحكيم التجاري الدولي      ال
التشريعات الوطنية الناظمة لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي أشرنا إليها أعلاه، والعلاقة المفصلية         

التي لا ترى في إبطـال حكـم        بين البطلان والتنفيذ، ولاسيما بعد تنامي الاتجاهات القضائية الوطنية          
  :يأتوسنعالج هذه الأمور فيما ي. المحكمين في بلد المقر سبباً لعدم التنفيذ

  المبحث الثالث
ازدواجية نظم تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبيـة فـي القـانون            

   وآثارهاالسوري واتفاقية نيويورك
للأحكام الوطنية والآخر للأحكام الأجنبية، إلى      إن حالة وجود نظامين لتنفيذ أحكام المحكمين، أحدهما         

ز في  ، بل هي معروفة وقائمة في معظم الدول التي تمي         ةجانب اتفاقية نيويورك، لا تقتصر على سوري      
غير أن هذه الدول تختلف فـي       . شروط تنفيذ أحكام المحكمين بين الأحكام الوطنية والأحكام الأجنبية        

، كما رأينا من قبل، فهي بخصوص أحكام المحكمين الوطنية غيـر  تنظيم هذه الشروط شدة أو تساهلاً  
اختلاف هذه الشروط في الدولة الواحدة وبين الدول إلى ونظراً .تلك المتعلقة بأحكام المحكمين الأجنبية   

من اتفاقية نيويورك على إلزام الدول الأطراف فيها بعدم /7/بشأن تنفيذ هذه الأحكام، فقد نصت المادة      
أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم المحكمين بالكيفية وبالقدر المقـرر فـي تـشريع أو                 "حرمان  

  ."معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف بالتنفيذ
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بمعنى أنه يحق لصاحب المصلحة الذي يرغب في تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي في دولة ما طـرف فـي           
  . ل به في قوانين الدولة المطلوب إليها التنفيذاتفاقية نيويورك أن يتمسك بالنظام الأفضل له المعمو

  :يأتمن أوجه التباين بين هذه الأنظمة المختلفة يمكن أن نذكر ما ي
 الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين في قانون التحكيم السوري أن يكون الحكم إكساءن من شروط إ -1

نهائياً وقابلاً للتنفيذ في البلـد     " الحكم   ن يكون أو) 53المادة  (المطلوب تنفيذه ملزماً وقابلاً للتنفيذ،      
  من قانون الأصول، المتعلقة بتنفيذ أحكـام المحكمـين الأجنبيـة     309في المادة   " الذي صدر فيه  

اتفاقيـة   أما   .309 المعطوف عليها في المادة      308بموجب المادة   " حائزاً قوة القضية المقضية   "و
، كما كان عليه    18"نهائياً"، وليس   "ملزماً للخصوم  "نيويورك فقد اشترطت أن يكون الحكم قد أصبح       

 ).د/1المادة  (1927الحال في اتفاقية جنيف لعام 

، لم تلجـأ    "نهائي"بدلاً من   " ملزم"من الإشارة إليه أن اتفاقية نيويورك عندما أخذت بتعبير           لا بد    ومما
أثناء في   ظر التي ظهرت بشأنه   لاف وجهات الن  إلى تعريف هذا التعبير أو تحديد معناه لوضع حد لاخت         

مما سمح باستمرار الخلاف الفقهي بهذا الشأن،       .  الاتفاقية بنصها الحالي   إقرارالمداولات التي سبقت    
 .كما هو الحال أيضاً، وإن كان أقل حدة، بشأن التعابير الأخرى المتداولة

 الطـرق  ىحـد  يقبل الطعـن بإ    لم يعد هو الحكم الذي    ) القابل للتنفيذ (ويرى الفقه، عموماً، أن الحكم      
 أمـا   مـثلاً، ) لأحكام الغيابية إلى ا المعروف في بعض الدول بالنسبة      (العادية كالاستئناف والاعتراض    

والحكم القابل للتنفيذ هو بالضرورة حكـم       . الحكم الذي يقبل طرق الطعن غير العادية فلا يكون كذلك         
كسائه صيغة التنفيذ في بلد     إ تعني بالضرورة وجوب     وقابليته للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه لا       . ملزم

 ذلك عند بعضهم يتطلب تنفيـذ       إثباتوإن كان   . 1927صدوره كما كان مقرراً في اتفاقية جنيف لعام         
وهذه القابلية تقترب من مفهوم قوة القضية المقضية     ). إثباتكوسيلة  (القرار في البلد الذي صدر فيه       

ع بها القرار القضائي، عندما لا يكون قابلاً لأي طريق من طرق الطعـن              التي تعني الفعالية التي يتمت    
) نهـائي ( المقصود بتعبير   أنالتي تعلق تنفيذه، ويصبح بموجبها قابلاً للتنفيذ كما يرى بعض الشراح            

ن يكون الحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية            أ 1927 ورد في اتفاقية جنيف لعام       الذي
  .عاديةأو غير ال
 الصفة النهائية لحكم المحكمين المطلوب تنفيذه يتطلب، في مفهـوم اتفاقيـة جنيـف،       إثباتوقد كان   

   .وهذا ما يسمى بـ ازدواجية التنفيذ. وجود أمر بتنفيذه في دولة الأصل أي في بلد صدوره
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تخلي عـن تعبيـر      التعبير فضل واضعو اتفاقية نيويورك ال      ذا التداخل والتباين في مدلول هذا     وأمام ه 
نهائي، واكتفوا بأن يكون حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ملزماً، أي أن يقبل التنفيذ وإن كان مـازال                 

  . طرق الطعن غير العاديةىحدعرضة لإ
ولعل أهم ما ورد في اتفاقية نيويورك، بشأن تحديد مدلول هذه الصفة هو الدور الذي منحته، بصورة              

 فيها أو بموجب قانونها صدر حكم المحكمين، وبصورة غيـر مباشـرة،             مباشرة لمحاكم الدولة التي   
عندما قررت جواز رفض التنفيذ إذا ثبت أمامها أن الحكم لم يصبح ملزمـاً  . لقانون هذه الدولة أم تلك 

وهذا .  أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم  ألغتهللخصوم أو   
  . عدم إبطال حكم التحكيم كشرط لتنفيذ هذا الحكم، كما سنرى لاحقاًعدنطوي على إمكانية بتقديرنا ي

 ومن الإشكاليات، التي تترتب على الازدواجية في نظام تنفيذ أحكام المحكمـين بوجـود اتفاقيـة            -2
هـذه   من   3نيويورك، حالة ما إذا تمسك طالب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي بتطبيق أحكام المادة              

الاتفاقية التي تلزم الدول بعدم فرض شروط أكثر شدة أو رسوم قضائية أكثـر ارتفاعـاً بدرجـة                  
  .ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية في حال اختلافهما

حكمـين   تنفيذ أحكـام الم أنإلى وهذه المشكلة سبق وأن طَرحتْ نفسها على المحاكم السورية، نظراً    
من قانون الأصول كانت تنطوي على نظام أشد في التنفيذ من           / 309/الأجنبية المقررة بموجب المادة     

نظام تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، التي كان معمولاً بها قبل العمل بقانون التحكيم السوري الجديد،               
  .19ة الرسوم، أم لجهكساءالإسواء لجهة المحكمة المختصة بالنظر يطلب التنفيذ أو 

 الأمور المـستعجلة وقـراره لا يقبـل إلا    لوطنية كان تنفيذها من اختصاص قاضيفأحكام المحكمين ا 
الأجنبية منها فكانت ومازالت من اختصاص محكمة البداية بصفتها المحكمـة            أما   الطعن بالاستئناف، 

ورقابتها أشد على   . ضوقرارها كان يخضع للطعن بطريق الاستئناف ثم النق       . المختصة بأصل النزاع  
 فـي   كساءالإالرسوم المترتبة على رفع دعوى       أما   .هذه الأحكام من رقابة قاضي الأمور المستعجلة      

 فـي الأحكـام   كـساء الإأحكام المحكمين الأجنبية فكانت أكثر ارتفاعاً من تلك المفروضة على دعوى     
  .الوطنية

 حكم المحكمين الأجنبي    إكساءصادر في دعوى     الحكم القضائي ال   إخضاع أن :وغني عن البيان القول   
من شأنه أن يعرقل التنفيذ ويطيل أمده، خلافاً لما تتطلبـه  به نقضا   صيغة التنفيذ للاستئناف ثم الطعن      

  .الاعتبارات المتعلقة بضرورة تسهيل تنفيذ الأحكام على الصعيد الدولي وتأمين فعاليتها
فقد أصـبحت    ،ص القضائي المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين     ا الآن وبوجود تبدل في قواعد الاختصا      أم 

صاحبة الاختصاص في تنفيذ الأحكام الوطنية أو تلك الصادرة في          ) من حيث المبدأ  (محكمة الاستئناف   
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 لقـانون التحكـيم   إخـضاعها إذا اتفق أطراف التحكيم علـى    (التحكيم الدولي في سورية أو الخارج       
ولكـن  . ستئناف المختصة غير قابل لأي طريق من طرق الطعـن         وأصبح قرار محكمة الا   ). السوري

ها غيـر   وصفب) أي الصادرة في الخارج   (ظلت محكمة البداية مختصة بصدد أحكام المحكمين الأجنبية         
يخـضع  للطعـن    كـساء ومازال قرارها الصادر في دعوى الإ. مشمولة بأحكام قانون التحكيم الجديد  

ن يتمسك بأحكـام    أكن لمن بيده حكم تحكيمي صادر في الخارج         فهل يم . بطريق الاستئناف ثم النقض   
 مـن  54 و 53 تنفيذ هذا الحكم لأحكـام المـادتين   إخضاعالمادة الثالثة من اتفاقية نيويورك ويطلب       

ها أقل تعقيداً وتمثل نظاماً أفـضل  وصفقانون التحكيم الجديد المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية ب     
قد رفض فقانون أصول المحاكمات الذي يطبق على تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية؟      من نظام    كساءللإ

  .القضاء سابقاً مثل هذه الإمكانية في ظل النصوص المعمول بها سابقاً
 من قانون الأصول بحيث تكون أقرب إلى        309ولكن بتقديرنا من المفيد إعادة النظر في أحكام المادة          

 مع إحاطتها ببعض الضمانات، ولكن دون إخلال باتفاقية نيويورك التـي      شروط تنفيذ الأحكام الوطنية   
تمثل الحد الأدنى المطلوب في تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وتأمين معاملة مساوية لها مع الأحكـام          

  .الوطنية
 يضاف إلى هذه الإشكاليات مسألة أخرى ظهرت على الصعيد الدولي، لا الوطني، تتعلق بتطبيـق             -3

  :ي من الاتفاقية التي تنص على ما يأت/1-7/ادة الم
 لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقـدة                -1"

 ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام   ،بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها    
". ر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتـراف والتنفيـذ            المحكمين بالكيفية وبالقد  

واستناداً إلى هذا النص، وفي ظل التباين القائم بين تشريعات الدول المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمـين               
 أُبطلت في بلـد حكام التي الصادرة خارجها، لجأت الدول إلى التمسك بتشريعاتها من أجل تنفيذ هذه الأ 

   .20 هذه التشريعات تسمح بذلكما دامتالمقر، وعملت على تنفيذها 
كما نعتقـد أنـه   .  حالياً لا تسمح بتنفيذ تلك الأحكام الباطلةة التشريعات النافذة في سوريإنوبتقديرنا  

ليس في هذه التشريعات من ثغرات تسمح للقضاء السوري بالعبور من خلالها للوصول إلى تنفيذ مثل    
  .م كاهذه الأح
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 الخاتمة
من خلال معالجة المسائل التي تناولناها في هذا البحث تبدو بجلاء أهمية الإنجاز التشريعي الوطني 

وإذا كان . الذي حققه المشرع السوري في نطاق التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التجارية والمدنية
ود الأهمية على صعيد التحكيم التجاري هذا الإنجاز كبيراً على صعيد التحكيم الداخلي إلا أنه كان محد

  .وجود بعض مظاهر النقص أو الاضطرابإلى الدولي، نظراً 
 هذا القانون إلا على التحكيم الذي يجرى في ي القانون الجديد للتحكيم، لا يسر تطبيقفمن حيث نطاق

يجري في الخارج إذا سورية، سواء كان داخلياً أو تجارياً دولياً، وعلى التحكيم التجاري الدولي الذي 
 ظل خارج نطاقه التحكيم التجاري ومن ثم.  لقانون التحكيم السوريإخضاعهاتفق طرفاه على 

 لنظام مركز تحكيم دولي أو الذي يخضع لقانون آخر غير القانون السوري التحكيم: الدولي
مما يشكل . دوليمؤسساتي، وكذلك التحكيم الأجنبي الذي لا ينطبق عليه وصف التحكيم التجاري ال

  . همةمالمسائل هذه الماً في صدد فراغاً تشريعياً مه
 من قانون أصول المحاكمات وأحكام اتفاقية نيويورك المتعلقة بتنفيذ 309وإذا كانت أحكام المادة 

أحكام المحكمين الأجنبية وأحكام اتفاقية واشنطن لحل المنازعات بين الدول ورعايا الدول الأخرى 
 بموجب درة عن المركز، المحدثجراءات التحكيم في هذه المنازعات وتنفيذ الأحكام الصاالمتعلقة بإ

  إلا أن المشكلة تظل قائمة،تغطي جزئياً هذا الفراغ في واشنطن لحل هذه المنازعات، هذه الاتفاقية
ها ، وبخاصة من2008خارج نطاق تطبيق قانون التحكيم السوري لعام بصدد أنواع التحكيم التي ظلت 

لأن هذا التحكيم لا . أحكام التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج ويخضع لقانون أجنبي
 والقول .يمكن معاملته معاملة أحكام المحكمين الأجنبية المقررة في قانون الأصول، من حيث التنفيذ

الدولي الذي دخل خلاف ذلك يؤدي إلى الخلط بين مفهوم التحكيم الأجنبي ومفهوم التحكيم التجاري 
  .قانون التحكيم السوري الجديد

بوجود تحكيم ) صراحة أو ضمناً( القانون السوري يقر حالياً إن :بحيث أصبح من الممكن القول
 تحكمه(وتحكيم تجاري دولي، يخضعان لقانون التحكيم الجديد، وتحكيم أجنبي ) لا دولي(داخلي 

إلى جانب التحكيم المؤسساتي الذي دخل القانون ،) اتفاقية نيويورك وقانون أصول المحاكمات
 المتعلقة بحل المنازعات المتعلقة 1965السوري مع انضمام سورية إلى اتفاقية واشنطن لعام 

  .بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى
فإن الأمر يستدعي تسجيلا بشأن أهمية الأحكام الأخرى التي دخلت قانون التحكيم الجديدأم  

  :الآتيةالملاحظات والنتائج 
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  :التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي بينفي التمييز  -
ن القانون  مباشرة أ القارئذهن التحكيم التجاري الدولي يتبادر إلى عند تصدي المشرع لتعريف

سيميز في المعاملة والأحكام بين هذا التحكيم والتحكيم الداخلي، كما هو عليه الحال في بعض 
ي الدولي دون أن ولكنه للأسف اكتفى بتعريف التحكيم التجار. ت الحديثة العربية والأجنبيةالتشريعا

 وفي هذا الشأن  نتيجة تذكر، مما يستدعي التساؤل عن أهمية وجود هذا التعريف؟يرتب على ذلك أي
 يبدو لنا أن الأمر يقتصر على توسيع نطاق تطبيق قانون التحكيم السوري الجديد على التحكيم

  . لقانون التحكيم السوريإخضاعهالتجاري الدولي الذي يجرى في الخارج واتفق أطرافه على 
من ترتيب بعض الآثار على الصفة الدولية للتحكيم ولاسيما مجال تحديد طرق  لا بد ه كانإنَّوبتقديرنا 

، بشكل خصوصلخارج وفي مجال تنفيذها، على وجه الالطعن بأحكام المحكمين الدولية الصادرة في ا
ل من استقبالها في النظام القانوني الوطني، وذلك بتخصيصها بنظام من الرقابة القضائية يسه

 أي في ، الرقابة القضائية السابقة على هذه الأحكام في بلد المقربالحسبانآخذين . الوطنية المخففة
 لأننطاق التحكيم الدولي، البلد الذي صدرت فيه، وعلى أساس إعمال معيار النظام العام الدولي في 

 لمتطلبات مةءوملاي التقليدي، وأكثر ارتباطاً هذا المعيار أضيق نطاقاً بمفهومه من النظام العام الوطن
  .التجارة الدولية والتحكيم التجاري الدولي

  .في العلاقة بين البطلان والتنفيذ -
يه وبشكل صريح ومن الباب هم بهذا الشأن في التشريع السوري فقد دخلت فمحصل فعلاً تطور 

بطلان لم تكن مغفلة أمام قضاء نقول بشكل صريح لأن أسباب ال. العريض دعوى بطلان حكم التحكيم
قد كان بإمكان الخصم المعارض للتنفيذ إثارة مختلف أسباب البطلان في معرض ف.  في سوريةكساءالإ

ن كان التعامل القضائي لم إءات و ذلك اختصار الوقت والإجراميزاتوكان من . كساءالإسير دعوى 
 .يحسن تنظيم سير هذه الدعوى وضبطها وتوحيد أسباب رفض التنفيذ

قد دخلت هذه الدعوى قانون التحكيم بطريق التقليد للتشريعات العربية التي كانت مطبقة لديها، و
التشريعات  والبطلان، ودون الإفادة من تجارب كساءالإولكن دون مراعاة إشكاليات العلاقة بين 

ومن مظاهر ذلك مثلاً جعل أمر . الأخرى أو الاتفاقيات التي تصدت لتنظيم هذه العلاقة المفصلة بينهما
الأمر الذي سمح بفتح ثغرة .  خلال سير دعوى البطلانةوقف تنفيذ حكم المحكمين محدداً بمدة معين

تداخل خلالها مسار التنفيذ ين، زمنية بين نهاية هذه المدة وبين المدة المحددة للفصل بدعوى البطلا
لذلك كان من الأفضل ربط مدة وقف التنفيذ بنهاية المدة المحددة لمحكمة . مع مسار البطلان
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.  والبطلان في نقطة واحدةكساءالإ يتلاقى ومن ثم. الاستئناف لإصدار قرارها في دعوى البطلان
  . التجاري الدولياتفاقية عمان العربية للتحكيمبه وذلك على غرار ما أخذت 

  .في القيود على ممارسة أسباب الطعن بالبطلان -
لم تلحظ الأحكام المتعلقة بممارسة أسباب البطلان محاولات الخصوم عرقلة إجراءات التحكيم أو 

 حكم المحكمين عند لإبطالومنها مثلاً التمسك بأسباب محددة كذريعة . التنفيذ بما يخدم مصالحها
من الإفادة من تجارب  لا بد ولذلك كان. يه بالإمكان إثارتها أمام هيئة التحكيمالتنفيذ في وقت كان ف

الدول الأخرى في هذا الصدد من الاتفاقيات الثنائية النافذة في سورية، والنص على وجوب عدم 
لتحكيم  بأسباب البطلان المقررة قانوناً إذا كان بإمكان الخصم طالب الإبطال إثارتها أمام هيئة ادالاعتدا

ة وغير قوبذلك نقطع الطريق على الخصم عرقلة مسيرة التنفيذ بأسباب مختل. ولكنه لم يتمسك بها
ج من ملحق الاتفاق السوري اللبناني الموقع عام -13/1على غرار ما ورد في المادة وذلك . جدية

الطرف  التي نصت على عدم جواز رفض التنفيذ بسبب عدم صحة اتفاق التحكيم إذا حضر ،1996
  .ها رغم علمه بهئأثنافي لم يثر هذا السبب لكنه  التحكيم وإجراءات  جلساتالمتمسك بالرفض

  :ظام العام كسبب من أسباب البطلانفي مخالفة الن -
ن النظام العام الذي تشكل مخالفته سبباً لرفض التنفيذ هو ، إ56من المادة / 2/ الفقرة ب من  بموجب

).  من قانون أصول المحاكمات308 الأمر في الفقرة ء من المادة وكذلك( النظام العام الوطني 
ومفهوم النظام العام الوطني في التحكيم التجاري الدولي يجب أن تكون له خصوصيته التي تميزه عن 

وهذه الخصوصية تتطلب . ) من القانون المدني السوري30المادة  (النظام العام بمفهومه التقليدي
مة والقواعد الآمرة واعتماد المفاهيم الأساسية المتعلقة بسلامة التجارة الدولية تجاوز المفاهيم العا
. ين فعاليته على الصعيد الدولي متطلبات التحكيم الدولي المتعلقة بتأمفضلاً عن. ومتطلباتها الأخرى

 قد أخذ بهذا المفهوم القضاء في معظم الدول التي تحولت إلى محطات رئيسية للتحكيم التجاريو
وهذا التطور في مفهوم النظام العام يلقي على القضاء السوري اليوم مسؤولية استخدامه، . الدولي

، برؤية  أو إبطالهكسبب لرفض تنفيذ حكم المحكمين الصادر في مسائل التحكيم التجاري الدولي
  .منفتحة على خصوصية التحكيم التجاري الدولي ومتطلباته الأساسية

  :ركمين الأجنبية وفق اتفاقية نيويوفي تنفيذ أحكام المحك -
إلى -إلى حد كبير-ن أسباب عدم التنفيذ في اتفاقية نيويورك مشابهة ن لنا من خلال ما تقدم أتبي 

ويترتب على ذلك في حال إعمال نصوص اتفاقية نيويورك . أسباب البطلان في القانون السوري
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 في قانون الأصول قد تبدو كساءالإن شروط ن لنا أكما تبي.  إلى دعوى بطلانكساءالإتحويل طلب 
ماً وقابلاً ملز"ن يكون حكم التحكيم  يتطلب قانون الأصول أإذ. أكثر شدة من شروط اتفاقية نيويورك

إلا أن ذلك يجب أن لا يفهم على .  كما ورد في اتفاقية نيويورك،"نهائياً"ن يكون ، وليس فقط أ"للتنفيذ
 الذي الإلزاممع ذلك يتعارض   ظاهريذ أحكام التحكيم الأجنبية، لأنفأنه يفرض شروطاً معقدة على تن

 من هذه الاتفاقية بعدم فرض شروط 3فرضته اتفاقية نيويورك على الدول الأطراف بموجب المادة 
  .أكثر شدة للتنفيذ من تلك المقررة لتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية

النظر في قانون التحكيم السوري الجديد لتدارك إعادة في ومن خلال ما تقدم، يبدو الأمر ملحاً 
 التجاري  ولاستكمال أحكامه بنصوص جديدة تتعلق بالتحكيم،الثغرات التشريعية التي وقفنا عندها

م التجاري الدولي اهتماماً الدولي مستمدة من التجارب التشريعية العربية الحديثة التي أولت التحكي
أحكام التحكيم الصادرة في التحكيم الصادرة في الخارج معاملة  وكذلك لجهة معاملة أحكام .خاصاً

 من حيث التنفيذ بشكل يؤدي إلى عدم تشتت أحكام التحكيم ويضمن وحدتها بنص تشريعي سورية،
  .واحد

 من قانون 3 ضرورياً أيضاً اتخاذ تدابير محددة على صعيد القضاء لحسن تطبيق نص المادة كما يبدو
 لخدمة التحكيم بشكل عام والتحكيم ومن ثمختصاص القضاء في مسائل التحكيم، التحكيم المتعلقة با

ص غرفة محددة من محاكم الاستئناف في كل محافظة يتخصبوذلك . التجاري الدولي بشكل خاص
والأهم من ذلك دعم هذه الغرفة بقضاة على مستوى متقدم من العلم . للنظر في قضايا التحكيم

من اعتماد المعايير العلمية  لا بد ومما لاشك فيه أنه. جال التحكيموالخبرة والتخصص في م
  .والموضوعية لتأهيل هؤلاء القضاة ولتكليفهم بهذه المهمة الوطنية
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يجوز للجنة أن توقف تنفيذ القرار مؤقتاً بناء على طلب الإبطال وذلك إلـى حـين              : "على ما يأتي  
  ". الطلبالفصل في

  :  انظر في معنى استقبال الحكم التحكيمي الأجنبي أو الدولي في النظام القانوني الوطني- 9
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